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  المستخلص
صلت إنجازًات كبیرة في النصف الثاني من القرن العشرین، كانت من ثمارھا لقد ح

تحقق أھم الإنجازات الطبیة في تاریخ البشریة واعظمھا ما یسمى بعملیات نقل الأعضاء 
البشریة وقد مر ھذا التطور بعدة مراحل، حدثت من نقل جزء من جسم الإنسان من 

وھو ما یعرف (بعملیة الترقیع) إلى أن أصبح  مكان إلى مكان آخر في جسد الإنسان ذاتھ
في یومنا ھذا تتم بواسطة نقل العضو من شخص الى اخر بحاجة إلیھا وبولادة ھذه 
المسائل تجـــاوز الطب الحدود التقلیدیة المتعارف علیھــا بحیث أصبح أكثر فاعلیة في 

وتأثیراً نظرًا  علاج الأمراض المستعصیة، إلا أنھ أصبح في ذات الوقت أكثر خطورة
لخروجــھ على القواعد القانونیة المستقرة والثابتة التي تحمي حق الإنسان في الحیاة 
وسلامة جسده، ان ھذا التطور السریع في مجال التصرف بالأعضاء البشریة استلزم 
وضع حدود وضوابط وذلك لتوازن القضایا المتعلقة بھ ولكبح جماح الانتصار العلمي 

اھل الشر لإھدار الكرامة الإنسانیة وفي ھذا البحث سنتناول الأساس  الذي یستعملھ
القانوني لإباحة نقل لأعضاء وموقف الفقھ وبعض التشریعات الوضعیة وفي الختام قدمنا 
أھم الاستنتاجات التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسة واھمھا ان الرأي الغالب في 

یجیز عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بالشروط الفقھ الإسلامي والقوانین الوضعیة 
والضوابط واھمھا (ان لا توثر عملیات النقل على صحة المتبرع وان یكون المتبرع 
كامل الاھلیة، ویجب حصول موافقة المتبرع والمتلقي قبل اجراء عملیة النقل، وغیر 

ة في اغلب البلدان في مخالفة للنظام العام والآداب العامة، ان التصرف بالأعضاء البشری
العالم مباح على سبیل التبرع ولیس البیع بمقابل مادي كي لا تصبح تجارة عالمیة مخالفة 

  .لمبداً الكرامة البشریة) 
المسؤولیة الجزائیة، العضو البشري، الحمایة، الجریمة، نقل وزراعة  الكلمات المفتاحیة:

 الاعضاء، المتبرع، جثث الأموات.
Abstract 
Great achievements took place in the second half of the twentieth 
century, the fruits of which were the most important medical 
achievements in human history, the greatest of which is what is called 
human organ transplantation. This development went through several 
stages, which occurred from transferring a part of the human body from 
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one place to another place in the human body. It is what is known as (the 
grafting process) until it is now done by transferring an organ from one 
person to another who needs it. With the emergence of these issues, 
medicine has transcended the traditional limits known to the extent that it 
has become more effective in treating incurable diseases, However, at 
the same time, it has become more dangerous and influential due to its 
departure from the established and fixed legal rules that protect the 
human right to life and the integrity of his body. This rapid development in 
the field of management of human organs necessitated the 
establishment of limits and controls in order to balance the issues related 
to it and to curb the scientific victory that it uses. Evil people to waste 
human dignity. In this research, we will discuss the legal basis for 
permitting the transfer of organs, the position of jurisprudence, and some 
positive legislation. In conclusion, we presented the most important 
conclusions that we reached through this study, the most important of 
which is that the prevailing opinion in Islamic jurisprudence and positive 
laws permits the transfer and transplantation of human organs under 
conditions and controls, the most important of which is , (The transfer 
operations must not affect the health of the donor and that the donor 
must be fully competent, and the consent of the donor and recipient must 
be obtained before the transfer operation is carried out, and that it does 
not violate public order and public morals. Disposing of human organs in 
most countries in the world is permissible as a donation and not selling it 
for a financial reward in order to Do not become a global trade that 
violates the principle of human dignity. 
 Keywords: criminal liability, human organ, protection, crime, organ 
transfer and transplantation, donor, dead bodies. 

 المقدمة
لقد حصل إنجازًا كبیرًا ومذھلاً في القرن العشرین النصف الثاني منھ ، كان من ثماره 

ق اھم الانجازات الطبیة في تاریخ البشریةَ ، ولعل أھم وأعظم ھذه الإنجازات ما تحق
تحقق بالنسبة لِحیاة الانسان وصحتھ، ھو التلقیح الصناعي وتغییر الجنس والاستنساخ 
وفي خلال ھذه السنوات وخصوصًا السنوات الأخیرة من القرن العشرین أسفرت ھذه 

لمشاكل حول بیان مدى إباحتھا وأثارت الجدل لدى الإنجازات الطبیة عن الكثیر من ا
رجال الفقھ والطب والقانون، ولعل أھم ھذه الإنجازات ما یسمى بعملیات نقل الأعضاء 
البشریة وقد مر ھذا التطور بعدة مراحل، بَدأت بنقل جزء من جسم الانسان من مكان 

رقیع) إلى أن أصبح في إلى مكان اخر في جسد الإنسان ذاتھ، وھو ما یعرف (بعملیة الت
یومنا ھذا بحیث تتم بواسطة نقل العضو من جسم شخص حي الى جسم شخص حي 
آخر، أو من جسد متوفي الى جسم انسان حي بحاجة إلیھ وبولادة ھذه المسائل، تجاوز 
الطب الحدیث الحدود التقلیدیةَ المتعارف علیھا، بحیث اصبح اكثر فاعلیھ في علاج 
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وانقاذ البشریةَ من خطر الموات، والذي بات من خلالھ إمكان  الامراض المستعصیة،
الأطباء القیام بإجراء عملیات نقل الأعضاء البشریة، إلا انھ اصبح في ذات الوقت اكثر 
تأثیراً وخطورة نظرًا لخروجھ على القواعد القانونیةَ المستقرة والثابتة التي تحمي حق 

تبر عملیات نقل الأعضاء البشریة من المسائل الانسان في حیاتھ وفي سلامھ جسده، وتع
المعقدة والحساسة لأنھا تتعلق بالأحیاء والأموات، وقد أصبحت ھذه العملیات أحد 
المصادر الأساسیة لعلاج العدید من المرضى الذین تعجز الأدویة عن مداواتھم، وھي 

  .من أھم الأسالیب الطبیة الحدیثة التي أفرزھا ھذا التطور الھائل
  اھمیة البحث

تھدف ھذه الدراسة الى التطرق لظاھرة نقل الأعضاء البشریة من المحكومین بالعقوبات 
السالبة للحیاة لأنھا تتعلق بحیاة الانسان وسلامة جسده والتوصل الى مدى اباحة وتجریم 
عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة وتحدید الضوابط القانونیة اللازمة لتنظیم عملیة 

عضاء البشریة وفق ما یقرره القانون وبیان حدود عملیات نقل الأعضاء البشریة نقل الأ
وعدم تحولھا من عمل انساني الى ممارسات غیر أخلاقیة وجرائم ماسة بسلامة الكیان 

  الإنساني.
  

تكمل اھداف البحث بتسلیط الضوء على ظاھرة نقل الأعضاء البشریة   اھداف البحث
الحدیثة في ھذا العصر والتي یلجا الیھا الانسان بعد تعسر الشفاء والتي تعتبر من القضایا 

واشتداد المرض علیھ، الا انھا اثارت عدة إشكالات على الصعید الشرعي والقانوني 
والطبي وتكمل اھداف الدراسة باستعراض التطور الذي لحق بعملیات نقل وزرع 

أعضاء جسده وصحتھ وتبین  الاعضاء البشریة وحمایة حق الانسان في الحیاة وسلامة
مدى فعالیة القوانین الجنائیة سواء المحلیة والدولیة في الحمایة الجنائیة للأعضاء 

  البشریة.
من اجل الوصول الى أفضل النتائج وتقدیم دراسة مفیدة مستوفیة لأدق  منھجیة البحث

وذلك لأنھ  التفاصیل لابد من اتباع منھج علمي دقیق حیث قمت باتباع المنھج التحلیلي
قائم على تفسیر وتحلیل جزیئات البحث كما اتبعت المنھج المقارن لأنھ قائم على مقارنة 

  التشریعات الدولیة 
المبحث الاول الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء البشریة اما المبحث   خطة البحث

لث موقف الثاني موقف الفقھ من مسالة عملیات نقل الأعضاء البشریة و المبحث الثا
  التشریعات الوضعیة من مسالة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة 

  الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء البشریة: المبحث الاول
القاعدة العامة ان استئصال عضو من جسم المعطي یعد اعتداء على سلامة الجسم وھو 

رة البحث عن الأساس مجرم قانونیاً وبالتي یصبح غیر مباح جنائیاً مما یتطلب ضرو
"حیث ان وجود  ١القانوني الصحیح الذي تستند الیة ھذه العملیات حتى تصبح مباحة،

                                                        
  ٤٥صنادر، نقل الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة:  .١١
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عملیات زراعھ ونقل الاعضاء البشریة حقیقھ لا یمكن تجاھلھا وامراً لا یجوز انكاره 
فكل مریض لھ حق في سلامھ جسده وحقھ في الحیاه والتمتع بكل ما یقسم علیھا من 

ا عملیات زرع ونقل الاعضاء الا وسیلھ من وسائل حمایھ الحق في الحیاه الفوائد وام
ولسلامھ الجسم"، ولعل ھذا ما دفع رجال الفقھ والقانون والباحثین في اخلاقیات العلوم 
الاحیائیة بخطورة ھذا النوع من العملیات وما تمثلھ من انتھاك للسلامة الجسمانیة 

الأضواء الى الشروط والضوابط القانونیة التي لابد للمعطي الامر الذي أدى الى تسلیط 
من توفرھا لكي تكتمل لھذه الممارسة اطار سیاقھا مع محاولھ الوقوف دائما على الدور 
الذي یمكن ان تلعبھ ھذه الضوابط والقیود  للحد من تضییق نطاق الحمایھ الجنائیةَ 

نتیجة طبیعة اباحة عملیات لسلامة جسم الانسان والذي یعد انحساره (نطاق الحمایة) 
التنازل عن الأعضاء واستقطاعھا دون وجود مسوغ طبي یدعوا لذلك وائما بطبیعة 
الحال في جانب المانح (المعطي) ولعل ابرز ھذه الضوابط والقیود القانونیة التي یرى 
فیھا رجال الفقھ واخلاقیات العلوم الاحیائیة ضمانة من شانھا توفیر الحد الأدنى من 

لحمایة للمعطي من ناحیة ووسیلة تضمن عدم انحراف عملیات نقل وزرع الأعضاء ا
البشریة عن مسارھا الصحیح والوقوف على حدود ینبغي الوقوف عندھا وشروطاً لابد 

وفي سبیل إیجاد الأساس القانوني لإباحة عملیات نقل  ١من توفرھا من ناحیة اخرھا
  وزرع الأعضاء البشریة

 یة (تحقیق النفع الاجتماعي)المصلحة الاجتماع
وذھب جانب من الفقھ إلى أن الأساس القانوي لإباحة نقل وزرع الأعضاء البشریة یقوم 
عل أساس فكرة المصلحة الاجتماعیة وھي مصلحة المجتمع في تمتع كافة أفراده 
بمستوى طبیعي من الصحة تؤدي فیھ أعضاء الجسم وظائفھا بصورة طبیعیة ذلك أن 

مھ الجسم من الحقوق اللصیقھ بالإنسان وفي ذات وقت تحمل بعد اجتماعي الحق في سلا
فالحق في سلامھ الجسم ھو المصلحھ التي یعترف بھا القانون لكل فرد ومفادھا ان تؤدي 
اعضاء الحیاة في جسمھ وظائفھا اداء طبیعي وان یحتفظ بسلامة جسده وأن یتحرر من 

یاة وفي سلامة جسمھ لیس حقا فردیا أو شخصیا الآلام البدنیة وأن حق الإنسان في الح
والمصلحة أو المنفعة الاجتماعیة توجب على  ٢وإنا لھ جوانب دینیة وأخرى اجتماعیة

الأفراد التضامن الإنساني في سبیل إنقاذ حیاة المریض وإعادتھ إلى المجتمع لممارسة 
رض یقعده عن وظیفتھ فأنقاذ حیاه شخص ما او محاولة أو السعي الى شفائھ من م

ممارسھ اداء وظیفتھ الاجتماعیة وذلك بمنحھ عضو من جسم شخص آخر سلیم، لن یكون 
لعملیة الاستئصال اثر على سلامتھ الجسمانیة بصورة عامة یعتبر امراً مقبول اجتماعیاً 

ونخلص من ذلك إلى أنھ إذا كانت المحصلة النھائیة  ٣بل جدیر بالإشادة والتأیید،
ن جسد المعطي لزرعھ في جسد المریض ھي حمایة مصلحة لاستئصال عضو م

اجتماعیة جدیرة بالرعایة حین یستطیع كل من المعطي والمریض القیام بواجباتھا 
                                                        

 ٢١٠وزرع الأعضاء البشریة بین الشریعة والقانون: ص إبراھیم وبدران، نقل  .١
  ٧٩دیات، عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة: ص .٢
  ٦٠نادر، نقل الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة: ص .٣
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الاجتماعیة فإن المساس بالتكامـل الجسدي للمعطي یكون مباحا قانونا خاصة وأن العلوم 
ب على ظاھرة رفض جسم الطبیة والجراحیة قد تقدمت بصورة مذھلة بحیث أمكنھا التغل

  الإنسان للأعضاء الأجنبیة عنھ.
  الرضاء

تستند ھذه النظریة ان إرضاء المنقول منھ ھو أساس اباحة استئصال العضو من جسھ 
وھذا یعني ان ھذه النظریة ترتبط ببحث مدى جواز اعتبار إرضاء المجني علیة سبباً من 

لطبیعة القانونیة لرضاء المجني أسباب الاباحة لذلك سوف نتناول في ھذا الموضوع ا
  علیة ومن ثم نبین التكلیف القانوني السلیم لرضاء المنقول منھ من خلال الفرعین:

  الفرع الأول: الطبیعة القانونیة لرضاء المجني علیة
  الفرع الثاني: التكلیف القانوني لرضاء المنقول منھ

  الطبیعة القانونیة لرضاء المجني علیھ
ت في تأسیس الإباحة على رضاء المجني علیھ وبالتالي رضاء ظھرت ثلاثة نظریا

المنقول منھ بنقل أحد أعضائھ للغیر (النظریة الأولى تعتبر الرضاء تنازلا عن الحق 
المقرر قانونا والنظریة الثانیة تعتبر الرضاء بمثابة توقف عن استعمال الحق اما النظریة 

صة قانونیة لصاحب الحق) وعلیھ سوف الثالثة تذھب إلى اعتبار الرضاء بمثابة رخ
  نتطرق إلى ھذه النظریات الثلاثة وحسب الاتي: 

  أولا: نظریة التنازل عن الحق 
رأى جانب من الفقھ الإیطالي إلى أن رضاء المجني علیھ یعتبر تنازلا عن حقھ ومن 

ملیة التطبیقات القضائیة لھذا الاتجاه في دعوى تتلخص وقائعھا في قیام طبیب بإجراء ع
استقطاع (خصیة) من شاب برضائھ لزرعھا في جسم رجل برازیلي مقابل مبلغ من 

ببراءة الطبیب استنادا إلى أن رضاء  ١٩٣١المال قضت محكمة نابولي الجزائیة عام 
المجني علیھ یبرر الاعتداء عل سلامة جسمھ طالما أن ھذا الاعتداء لا یفضي إلى عجز 

الاجتماعیة غیر أن ھذا الحكم تعرض لانتقادات كثیرة  المجني علیھ عن القیام بوظیفتھ
  ١بسبب طبیعة العملیة وخالفتھا للنظام العام والآداب العامة

وقد وجھت ھذه النظریة انتقادات منھا أن فكرة التنازل عن الحق تؤدي إلى حوالتھ أو 
فكرة انقضائھ وھو ما یتعارض مع فكرة الرجوع عن الرضاء من جھة ولا یمكن قبول ال

أصلا في مجال سلامة الجسم من جھة أخرى یضاف إلى ذلك أن ھذه النظریة تعامل 
الجسم كالأشیاء التي تكون محالا للحقوق المالیة وھو ما لا یتفق مع طبیعة جسم الإنسان 
وكرامتھ فأعضاء الجسم البشري لیست مالا ولا مكان التصرف فیھا بالتنازل او بغیره 

س صاحب حق على جسمھ لأنھ جزء من انسانیتھ، ویرى الفقھ كما ان المنقول منھ لی
الفرنسي عدم مشروعیة مثل ھذه العملیة ذلك لأن رضاء الشخص باستئصال عضو 
حیوي منھ یعد مخالفا للنظام العام مھا كانت الأسباب الدافعة لھ كما أنھ لا تبررھا 

                                                        
  ٦٦نادر، نقل الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة: ص .١
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لیھ والفائدة المحتملة ضرورة لانعدام التناسب بین الضرر المحقق الذي یصیب المجنى ع
  ١والمؤقتة التي قد یستفید منھا المریض.

  ثانیا: نظریة التوقف عن استعمال الحق
ذھب فریق من الفقھ الألماني إلى أن أساس رضاء المجني علیھ ھو توقف الفرد عن 
استعمال حقھ في مواجھة من یقدم عل المساس بھذا الحق وقد تعرضت ھذه النظریة ھي 

نتقادات كثیرة مما أدى إلى عدم قبول تطبیقھا في سیاق نقل الأعضاء ذلك الأخرى إلى ا
أن رضاء المجني علیھ باستئصال عضو من جسده لا تعني أبدا حرمانھ من حق مواجھة 
من یقدم عل المساس بسلامتھ الجسدیة بل إن المنقول منھ لھ الحق في الرجوع عن 

  ٢یة الاستئصال.رضائھ في أي وقت وفي أیة مرحلة سابقة عن عمل
  ثالثا: نظریة استخدام رخصة قانونیة لصاحب الحق 

تفترض ھذه النظریة أن كل فرد من أفراد المجتمع لا یعیش منعزلا عن غیره من الأفراد 
بل أنھ یشارك مع غیره من الأفراد في استیفاء الحاجات والمصالح المشتركة لمجمل 

ومصالحھم تتمتع بقدر واحد من الحمایة الناس المنتمین للمجتمع على أن حقوق الناس 
فمنھا ما یحمیھ القانون المدي بالتعویض عند المساس بھ ومنھا ما یحمیھ قانون العقوبات 
بالتجریم والعقاب في حالة المساس بھ وفي ھذا النوع الأخیر تتحقق حمایة بعض 

 ٣الآخر. المصالح بمجرد تعریضھا للخطر بینما یشترط توافر إلحاق الضرر في بعضھا
  التكلیف القانوني لرضاء المنقول منھ

یرى البعض أن رضاء المنقول منھ في حالة نقل الأعضاء بین الاحیاء یبیح ھذا الفعل إذا 
كان النقل قد وقع بناء عل بواعث مشروعة لأنھ طالما كانت الغایة المشروعة انتفى 

لیھ إذا تم فعل النقل تحت الغش ویضاف إلى ھذا الرأي أیضا إلى أن الرضاء یفقد كل فاع
تأثیر بواعث غیر مشروعة ومخالفة للقانون أیضا إذا ارتكب الفعل بقصد الغش أو بقصد 
الإضرار بالغیر وعلیھ فأن ھذا الرأي یربط بین رضاء المجني علیھ والباعث على النقل 

بینما لإباحة استئصال العضو من المنقول منھ وھو بذلك یربط بین الباعث وسبب الإباحة 
أسباب الإباحة بحسب طبیعتھا موضوعیة كما أن الباعث لن یكون على الجریمة خبیثاً او 

ومن المستقر علیھ فقھاً  ٤شریفاً بابتغاء الخیر للمجنى علیة كابتغاء تخلیصھ من الامھ،
وقضاءً أن رضاء المجني علیھ بالجریمة لا یجول دون قیامھا إلا إذا كان الرضاء 

تكوین الجریمة مثال على ذلك جریمة اغتصاب الإناث حیث تقع  عنصرا أساسیا في
الجریمة إذا واقع الرجل المرأة دون رضائھا ولم یكن متمتعا بصفة الزوج كذلك الحال 
بالنسبة لجریمة ھتك العرض بالقوة أو التھدید أو جریمة الخطف ذلك أن رضاء المجني 

ئم یحول دون قیام الجریمة أصلا كما علیھ السابق على فعل الاعتداء في مثل ھذه الجرا

                                                        
»: التجریم (دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي)نقل وزراعة الأعضاء البشریة بین الاباحة و«العمر،  .١

  ١٩٥ص
  ١٥٣ص: سرور، نقل الأعضاء البشریة بین الاحیاء (دراسة مقارنة) .٢
  ٦٩نادر، نقل الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة: ص .٣
  ٧٠نادر، نقل الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة: ص .٤
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أن رضاء المجني علیھ مثلا بالتنازل عن مالھ أو إتلاف منقو لاتھ ینفي جریمة السرقة أو 
الإتلاف إذ أنھ لا یتصور وقوع الجریمة إلا إذا كان المجني علیھ غیر راض عن ھذا 

القصد الجنائي التصرف بل إن اعتقاد الجاني أنھ یأخذ مال المجني علیھ برضائھ ینفي 
لتوافر الغلط في واقعة جوھریة وھي واقعة عدم رضاء المجني بخروج المال من 

   ١حیازتھ،
  موقف الفقھ من مسألة نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الاحیاء: المبحث الثاني

قبل أن نعرض الخلاف المثار بین فقھاء الشریعة الإسلامیة حول مدى مشروعیة نقل 
لبشریةَ سواء فیما بین الاحیاء او من جثث المَوتى نعرض أو لا لمبدأ وزراعة الاعضاء ا

حرمة جسم الإنسان في الشریعة الإسلامیة، ثم نعرض بعد ذلك للرأي القائل بعدم 
  مشروعیة نقل وزراعة الأعضاء، والراي القائل بمشروعیة نقل وزراعة الأعضاء: 

الغراء على حمایة الكیان البدني مبدأ حرمة جسم الانسان: تحرص الشریعة الإسلامیة 
للإنسان وتصون تعاملھ الجسدي وھي تدعو إلى رعایة قدسیة الإنسان وكرامتھ فالإنسان 
محترم حیاً أو میتاً في الإسلام فالنفس البشریة مكرمة ومصونة ومحقونة الدم ولا تنال 

جت عن اطار إلا بحق ویحرم الاعتداء علیھا او أضرارھا اذا اخلت بما وجب علیھا وخر
 الشرع وعاقت
  ٢مسیرةَ الحیاة،

فھل مبداً حرمة جسم الانسان یقتضي حضر المساس بھ ام ان ضرورة العلاج او الحاجة 
  الیھ تبرر ما ھو محظور شرعاً؟

نظراً لعدم وجود نص مباشر وصریح في القرآن الكریم او السنة النبویة الشریفة یعالج 
ھا في حالھ الضروره فقد اختلف رجال الفقھ استئصال الاعضاء البشریةَ بغرض غرس

الإسلامي المعاصرون بشأن ھذه العملیات بین التحریم والإباحة واستند كل منھم لرأیھ 
إلى أدلة من الكتاب الكریم والسنة الشریفة وأقوال الفقھاء، واثارت جدل كبیر بین الفقھاء 

ص إلى آخر ولا تزال حول موضوح إباحة استئصال الأعضاء البشریة ونقلھا من شخ
ھذه المسألة (مسألة نقل وزرع الأعضاء البشریة) مثار الجدل والخلاف والمناقشات 
الواسعة بین فقھاء القانون الوضعي وعلیھ انقسمت الآراء جول مسألة إباحة نقل 
الأعضاء بین الأحیاء إلى اتجاھین: الاتجاه الأول یذھب الى عدم جواز استئصال 

مھما كانت الظروف وھما كانت النتائج في حین یذھب الاتجاه الثاني الأعضاء البشریة 
  على إجازة استئصال الأعضاء البشریة، لذلك سوف یقسم ھذا المبحث لمطلبین وھما:

  المطلب الاول: الاتجاه المعارض لإباحة نقل الأعضاء البشریة بین الاحیاء
 بشریة بین الاحیاءالمطلب الثاني: الاتجاه المؤید لإباحة نقل الأعضاء ال

                                                        
  ٤٣٧ضا المریض عن الاعمال الطبیة والجراحیة (دراسة مقارنة): صعبد الكریم، ر .١
  ١١صخیال، التشریعات الحدیثة في عملیات نقل الأعضاء:   .٢



  ٤٨٨  
 
 

  المطلب الاول: الاتجاه المعارض لإباحة نقل الأعضاء البشریة
ذھب فریق من رجال الفقھ الإسلامي الى عدم جواز استئصال الأعضاء البشریة ونقلھا 
من انسان حي الى اخر معللین ذلك بان جسم الانسان وحدة متكاملة خلق كي یباشر بھ 

لق اي جزء دون ھدف او زائد عن الحاجھ اذا ان كل وظائف الحیاة المختلفة، ولم یخ
عضو من أعضائھ خلق لھدف وغایة محددة كما ان الحق في سلامة الجسم من الحقوق 
غیر المالیة ومن ثم لا یصلح ان یكون محلاً للتعاقد اذا ان الذي یصح للتعاقد علیھ ھو 

الاعتداء على حق المتنازل  الحقوق المالیة فقط كما ان القول بإباحة ھذه العملیات یتضمن
في سلامة جسده في مقابل فائدة محتملھ وغیر مؤكدة للمریض ولھذا یجب منع ھذه 

ولقد استند ھؤلاء الفقھاء في عدم الإباحة إلى الكثیر من الادلة من القرآن  ١العملیات،
قرات الكریم ومن السنة النبویھ المطھرة وبناء على ذلك نوضح ھذه الأدلة تباعاً في الف

  التالیة على النحو التالي: 
  أولا: الأدلة من القرآن الكریم 

وقد استدل أصحاب ھذا الرأي من ھذه الآیات الكریمة على عدم مشروعیة نقل وزراعة 
  الأعضاء البشریة:

  ٢».ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة«. قول الحق سبحانھ وتعالى ١
ألقاء النفس في الخطر بتلف او أضعاف  دلت الآیھ الكریمة عل تحریم وجھ الاستدلال:

من غیر مصلحھ مقصوده ونزع جزء من بدن حي وزرعھ باخر قد یؤدى إلى اتلاف 
المتبرع فاالله سبحانھ وتعالى نھانا أن نلقى بأنفسنا في مواطن التھلكة وتعریض النفس 

منفعتھ  للھلاك، ولفظ التھلكة عام یشتمل كل ما یؤدى إلیھا وقطع العضو الموجب لإزالھ
فرد من افراد ما یؤدى للھلاك والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق 
علیھ انھ تھلكة في الدنیا او الدین فھو داخل في ھذا وبھ قال ابن جریر الطبري: ومن 
جملة ما یدخل تحت الآیھ یقتحم الرجل في الحرب فیحمل على الجیش مع عدم قدرتھ 

راج التھلكة باعتبار الدین واعتبار الدنیا فیكون ذلك من باب للتخلص ولا حرج في اند
استعمال اللفظ المشترك في جمیع معانیھ، والقول بجواز التصرف في الأعضاء البشریة 
ھو في حقیقتھ سعى لإھلاك النفس وتعرضھا للخطر وذلك في سبیل مصلحة غیر مؤكدة 

  ٣وھي احیاء الغیر.
  لإباحة نقل الأعضاء البشریة بین الاحیاء المطلب الثاني : الاتجاه المؤید

نتیجة لما حققتھ ھذه العملیات من نجاح على الصعید المحلي والدولي ظھر اتجاه كبیر 
دعى الى جواز التبرع من جسم الانسان لإنقاذ حیاة او صحة انسان اخر وقد استند 

بعض ھذه الأدلة أصحاب ھذا الراي الى ادلة من القران الكریم والسنة النبویة وسنعرض 
  في الفقرات الاتیة:

  اولاً: الأدلة من القران الكریم
                                                        

  ١٥٦صبھنس، زرعة الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة (دراسة مقارنة بین التشریع والقانون):  .١
  ١٩٥سورة البقرة، الآیة  .٢
  ١٦٢صلبشریة بین التجریم والاباحة (دراسة مقارنة بین التشریع والقانون): بھنس، زرعة الأعضاء ا .٣
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من أجل ذلك كتبنا عل بني إسرائیل أنھ من قتل نفسً بغیر نفس أو فسادً «. قولھ تعالى ١

  ١».في الأرض فكأنما قتل الناسَ جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناسَ جمیعاً
قتل النفس المعصومة ومن یقدم على قتلھا  أن الآیھ أكدت على عدم وجھ الاستدلال: 

فكأنما قتل الناسَ جمیعا وبالمقابل من احیاھا أي حافظ علیھا وقدم لھا العون والمساعدة 
فكأنما أحیا الناس جمیعا، وقیل من أحیاھا أي أستنفذھا من اسباب الھلكة من قتل او حرق 

عل قتل الواحد كقتل الجمیع او ھدم او غرق او غیر ذلك فكأنما احیا الناس جمیعاً فج
وكذلك الإحیاء ترھیبا و ترغیبا لأن المتعرض لقتل النفس اذا تصور ان قتلھا كقتل الناس 
جمیعا عظم ذلك علیھ وكذا الذى اراد احیاءھا إذا تصور أن حكمھ حكم إحیاء جمیع 
ا الناس رغب في إحیائھا وقیل من أحیاھا أي تسبب لبقاء نفس واحده موصوفةَ بعدم م

ذكر من الفساد والقتل اما بنھى قاتلھا عن قتلھا او استنقاذھا من سائر اسباب الھلكھ بوجھ 
من الوجوه فكأنبا احیا الناس جمیعاً وعلى ذلك یدخل نقل الأعضاء في الأسباب التي 

  ٢تؤدى إلى إحیائھا والمحافظة علیھا.
ى إباحة نقل الأعضاء إذ أنھا بأن ھذه الآیة لا دلالة فیھا عل وقد أجیب عن ھذا الاستدلال:

وردت في تحریم التعدي على النفس بالقتل وغیره، وقد وردت في بنى إسرائیل خاصة 
وبالتالي لیس فیھا دلیل یبیح نقل الأعضاء الآدمیة، ان ھذه الآیة جاءت عامة والعبرة كما 

ا لیس قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص سبب كما معروف في أصول الفقھ كما ان لفظ احیاھ
خاصاً بمنع الاعتداء علیھا وانما یشمل كل الأسباب التي تودي الى الحفاظ علیھا وعلیة 

  ٣یدخل في ذلك نقل الأعضاء البشریة.
  موقف التشریعات الوضعیة من مسألة نقل الأعضاء البشریة: ثلالمبحث الثا

ل الأعضاء لم ینكر المشرع تغییر الأحكام بتغییر الأزمان فذھب إلى إباحة عملیات نق
البشریة بالرغم من وجود مبدأ حرمة جسد الإنسان الذي احتج بھ المعارضون لتلك 
العملیات من خلال تحریمھ المساس بجسد الإنسان إذا ما كان في غیر مصلحتھ، فنجاح 
تلك العملیات ومساندة جانب كبیر من الفقھ الوضعي لمشروعیتھا تأسیساً على حالة 

ولقد  ٤لى إصدار القوانین الخاصة بنقل الأعضاء البشریة،الضرورة، حدا بالمشرع إ
نظمت وأقرت العدید من تشریعات الدول الغربیة عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة 
والتي كانت سباقة في تنظیم ھذه العملیات والذي كان یرجع الى سبب شیوع ھذه 

في ھذا المیدان، العملیات في ھذه البلدان الناتج عن تطورھا العلمي الذي حصل 
بالإضافة الى ان العدید من الدول العربیة في تشریعاتھا قد اباحت عملیات استئصال 
ونقل الأعضاء البشریة بین الاحیاء ونظمتھا في كافة الجوانب القانونیة الخاصة ومنھم 
من غفل عن ھذا التنظیم لذلك سوف نتناول في ھذا المبحث موقف بعض التشریعات 

                                                        
  ٣٢سورة المائدة، الآیة  .١
  ٢٢١صبھنس، زرعة الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة (دراسة مقارنة بین التشریع والقانون):  .٢
  ٢٢٢صن التشریع والقانون): بھنس، زرعة الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة (دراسة مقارنة بی .٣
  ١٥٦المصاروة، نقل الأعضاء البشریة بین الحظر والاباحة (دراسة مقارنة): ص .٤
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لیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، وعلیھ سوف یقسم ھذا المبحث لثلاثة التي نظمت عم
  مطالب على النحو الاتي :

  المطلب الاول: موقف المشرع العراقي من مسألة نقل الاعضاء البشریةَ 
  المطلب الثاني: موقف المشرع الفرنسي من مسألة نقل الاعضاء البشریةَ

  سألة نقل الأعضاء البشریة بین الاحیاءالمطلب الاول: موقف المشرع العراقي من م
وبالأخص عملیات  ١بعدد تلك النجاحات التي حصلت في مجال زرع الأعضاء البشریة

زرع الكلى وترقیع القرنیة والجلد التي تم إجرائھا بنجاح في العراق منذ بدایة سبعینیات 
ضاء أخرى القرن الماضي، أیضا النجاح الكبیر الذي شھده العالم في نقل وزرع أع

(كالقلب والبنكریاس والرئتین والكبد ونخاع العضم وأنسجة الدماغ) والذي جعل من 
السھولة القیام بھذه العملیات في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء تلك التطورات 
والتطورات التي طرأت في مجال نقل الأعضاء البشریة، وإجراء عملیات نقل الأعضاء 

مشرع العراقي أن یواكب ھذه التطورات، بمعنى آخر رأى بنجاح، كان واجباً على ال
المشرع نفسھ مجبراً ومضطراً إلى مواكبة ھذه التطورات، وعلیھ ولأجل مواكبة ھذه 
التطورات لجأ المشرع العراقي إلى إصدار قانونین ومنھا (قانون مصارف العیون رقم 

یم عملیات نقل وقانون عملیات زرع الاعضاء البشریةَ لتنظ ١٩٧٠) لعام ١١٣(
ثم بعد ذلك ألغى المشرع العراقي القانونین  ١٩٨٦٢) لسنة ٨٥الأعضاء البشریة رقم (

الخاص  ٢٠١٦) لسنة ١١المذكورین وحل محلھا بقانون آخر جدید وھو قانون رقم (
بعملیات زرع الأعضاء البشریة ومنع الاتجار بھا، ذلك لأن قانون عملیات زرع 

كان قانونا غیر منظماً أي أن  ٣الملغى، ١٩٨٦) لعام  ٨٥الاعضاء البشریةَ رقم (
المشرع لم ینظمھ بشكل منظم فقد كان القانون مقتصراً على مواد قلیلة، أما قانون 

كان مقتصرا على معالجة نوع معین  ٤الملغى ١٩٧٠) لسنة ١١٣مصارف العیون رقم (
أول تشریع نظم في من عملیات نقل الأعضاء البشریة وزرعیھا ویعتبر ھذا القانون 

) لسنة ٧٠العراق لزرع الأعضاء البشریة، بعد ذلك عدل ھذا القانون بقانون رقم (
وقد كان ھذا القانون ١٩٩٧) لسنة ١، ثم عدل ھذا القانون مرة أخرى بقانون رقم (١٩٧١

مقتصرا على معالجة نوع معین من عملیات نقل الأعضاء البشریة وزرعھا وھي 
وقد كان الھدف من ھذا القانون ھو إنشاء مصارف للعیون،  ٥العینعملیات ترقیع قرنیة 

                                                        
زرع  ٢٠١٦) لسنة ١١) من قانون زرع الأعضاء البشریة والاتجار بھا رقم (٤/١عرف المشرع العراقي في المادة ( .١

یة الذي یكون بعملیة جراحیة یحصل من خلالھا المتلقي على الاستخدام العلاجي الجراحي للأعضاء البشر«الأعضاء بانة: 
  »أحد الأعضاء او الانسجة من المتبرع حیاً او میتاً

  ٤٧زعال، التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة في القانون الجنائي (دراسة مقارنة): ص .٢
زرع الأعضاء على انھ:  ٢٠١٦) لسنة ١١قم (/ثانیاً) من قانون زرع الأعضاء البشریة والاتجار بھا ر٢٧نصت المادة ( .٣
وتبقى التعلیمات الصادرة بموجبة نافذه الى حین صدور  ١٩٨٦) لسنة ٨٥یلغى قانون عملیات زرع الأعضاء البشریة رقم («

  »ما یحل محلھا او یلغیھا
زرع الأعضاء على انھ:  ٢٠١٦) لسنة ١١/اولاً) من قانون زرع الأعضاء البشریة والاتجار بھا رقم (٢٧نصت المادة ( .٤
  »١٩٧٠) لسنة ١١٣یلغى قانون مصارف العیون رقم («
  ٢٨٦الزلمي، موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة: ص .٥
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وتنظیم كیفیة الحصول على العیون المستأصلة وتحدید مصادرھا وتأمین حفظھا لغرض 
  الاستفادة من قرنیاتھا

  المطلب الثاتي: موقف المشرع الفرنسي من مسالة نقل الأعضاء البشریة بین الاحیاء
والخاص بحمایة جسم الانسان  ١٩٩٤) لسنة ٦٥٣ون رقم (أصدر المشرع الفرنسي القان

والخاص بالتبرع بأعضاء جسم الانسان واستعمال  ١٩٩٤) لسنة ٦٥٤والقانون رقم (
منتوجات وعناصر الجسم البشري، وبھدین القانونین ألغي المشرع الفرنسي القانون رقم 

ول تشریع ینظم الذي ینظم عملیات نقل الأعضاء والذي یعد ا ١٩٧٦) لسنة ١٨٨١(
عملیات نقل الأعضاء بشكل عام حیث تناول ھذا القانون عملیات نقل وزرع الأعضاء 

والخاص بایصاء العیون،  ١٩٤٩) لسنة ٧دون ان یحدد عضو معین وكذلك ألغي قانون (
وذلك  ١٩٩٤ولقد جاءت نصوص قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر في عام 

صیحة ومعانیھا قاطعة في الدلالة  ١٩٩٦نیسان  ٢٩ ) الصادر في٣٧٥بالمرسوم رقم (
على إباحة نقل وزرع الأعضاء البشریة، وإذا لاحظنا نصوصھا فإنھ یبرز مدى إباحة 
المشرع الفرنسي لنقل وزرع الأعضاء البشریة من جسم انسان حي لجسم انسان حي 

  آخر
ة العامة على أن: من قانون الصح ٦٧١/٣نص المشرع في المادة  فى النقل من الأحیاء:

لا یكون التبرع بالأعضاء من شخص حي الا لمصلحة علاجیة مباشرة للمتلقي، وأنھ 
یجب أن یكون المتلقي أبا أو أما، أبنا أو بنتا، أخا أو أختا للمتبرع وعند الضرورة یمكن 
أن یكون المتبرع الزوج أو الزوجة، وقد استثنى المشرع من ھذا التحدید حالة نقل نخاع 

مى من أجل زرعة فیمكن أن یكون المتبرع من الغیر، وقد اشترط المشرع أن یعبر عظ
المتبرع بعد أن یكون قد تم تبصیره بالأخطار التي یمكن أن تحدث والنتائج المحتملة التي 
یمكن أن تترتب على اقتطاع العضو اشترط أن یعبر المتبرع عن رضائھ امام رئیس 

لقاضي الذى یعینھُ وفى حالھ الاستعجال یمكن التعبیر عن المحكمھ الابتدائیة، أو أمام ا
   ١الرضا أمام النیابة العامة،

لقانون الصحة العامة  ٧/ ٦٧١فقد نَصت الماده  وعن نقل الأعضاء من جثة متوفى:
علـى أن النقل لا یتم الا لأغراض عـلاجـیة أو علمیة وبعد التحقق من الموت ویتم النقل 

نى لم یعرف عنھ أثناء حیاتھ رفضھ لمثل ھذا الاقتطاع فالسكوت مادام أن الشخص المع
ھنا یفید اجازة النقل، ورفض التبرع بالأعضاء بعد الوفاة یمكن التعبیر عنھ بإشارة تفید 
ارادتھ في رفض التبرع في الدفتر أو السجل الوطني المعد لھذا الغرض ویمكن للشخص 

من قانون الصحة العامة أنھ إذا لم  ٧/ ٦٧١الرجوع عنھ في أي وقت، وأضافت المادة 
یتمكن الطبیب من التعرف على ارادة المتوفى مباشرة فانھ یمكنھ أن یستعین في ذلك 
بشاھد من عائلة المتوفى أما إذا كان المتوفى قاصرا أو بالغا مشمولا بنظام الحمایة 

 القانونیة 

                                                        
  ٦٤صخیال، التشریعات الحدیثة في عملیات نقل الأعضاء:  .١
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البشریة بین الاحیاء نلخص مما سبق ان المشرع الفرنسي اباح نقل وزرع الأعضاء 
  ولكن بضوابط وشروط معینھ تم ذكرھا سابقاً.

  الخاتمة
المواجھة الجنائیة لظاھرة نقل أعضاء «بتوفیق من االله عز وجل اتمننا الكتابة بموضوع  

وقد توصلنا الى جملة من النتائج واھم » بشریة من المحكومین بالعقوبات السالبة للحیاة
  التوصیات وھي كالاتي:

لرأي الغالب في الفقھ الإسلامي والقوانین الوضعیة یجیز عملیات نقل وزرع ان ا
 الأعضاء البشریة بالشروط والضوابط التي سبق وتم ذكرھا في دراستنا واھمھا:

 ان لا توثر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة على صحة المتبرع. -
 ان یكون المتبرع بالأعضاء البشریة كامل الاھلیة. -
 لتبرع بالأعضاء البشریة بصورة ھبھ ولیس بمقابل مادي.ان یكون ا -
 یجب حصول موافقة المتبرع وموافقة المتلقي قبل اجراء العملیة. -
غیر مخالفة للنظام العام وان لا تترتب على عملیات نقل الأعضاء البشریة اختلاط  -

الانساب فالتلقیح الصناعي مثل نقل مني رجل غریب الى رحم زوجة عمل غیر 
 ع وغیر أخلاقي یتعارض مع مبادى الشریعة الإسلامیة.مشرو

 ان تكون موافقة المتبرع بصورة كتابیة وبحضور أحد أقاربھ من الدرجة الأولى. -
  التوصیات

اصدار بطاقات خاصة بالتبرع بالأعضاء البشریة في جمیع الدول یبین فیھا الشخص  
ت یحملھا معھ بصورة عن رایھ بنقل أي عضو من أعضائھ بعد وفاتھ وھذه البطاقا

دائمیھ ویستطیع الشخص ان یعطي الاذن او عدم الاذن باستئصال أي عضو من أعضاء 
 جسده بعد الوفاة.

= نشر الوعي الثقافي من خلال وسائل الاعلام والمؤسسات الدینیة والمدنیة حول  
 مكافحة ظاھرة الاتجار بالأعضاء البشریة.

ر الإعلانات في وسائل الاعلام التي تحرض = یجب ان تنص التشریعات على حظر نش 
  على بیع وشراء الأعضاء البشریة وان تكون ھناك جزاءات عقابیة للمخالفین.

= التنسیق بین المؤسسات الصحیة والأمنیة على الصعیدین المحلي والدولي لمنع 
 المتاجرة بالأعضاء البشریة ومكافحة جرائم نقل الأعضاء البشریة.

ور الرقابي على المستشفیات العامة والخاصة والابلاغ عن أي ضرورة تفعیل الد -
 عملیات انتزاع الأعضاء البشریة بدون الضوابط والشروط التي تم ذكرھا سابقاً.
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. نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الشریعة والقانونم). ٢٠١٤إبراھیم، الحسین إبراھیم، واحمد جابر بدران. ( .١

 سات الفقھیة والاقتصادیة.القاھرة: مركز الدرا
 . د.م: دار عالم الكتب.المغنيه). ١٤١٩ابن قدامة، ( .٢
خطأ الطبیب العمدي وغیر العمدي واحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة م). ٢٠١٠أبو الھیجاء، رأفت صلاح. ( .٣

 . د.م: المكتب الجامعي الحدیث.والتأدیبیة
الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة (دراسة  الاحكامم). ٢٠٠٩ادریس، عبد الجواد عبد االله. ( .٤

 . الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة.مقارنة)



  ٤٩٣  
 
 
 . سوریا: دار الحدیث حمص.سنن اب داودالازدي، الحافظ اب داود سلیمان بن الاشعث بن إسحاق. (د.ت).  .٥
  . القاھرة: دار المنار.الفقھ الواضحم). ١٩٩٧إسماعیل، محمد بكر. ( .٦
 . د.م: د.ن.تركیب جسم الانسان ووظائفھانثوني، كاثرین، وغازي ثیودور. (د.ت).  .٧
 . القاھرة: دار التراث.السیرة النبویةالأنصاري، ابن ھشام. (د.ت).  .٨
 . د.م: دار الشعب.صحیح البخاريالبخاري، ابي عبد االله بن محمد بن إسماعیل. (د.ت).  .٩

 . إسطنبول: شركة الصحافة العثمانیة.كشف الأسرار على أصول البزدوي م).١٨٩٠البخاري، عبد العزیز بن أحمد. ( .١٠
 . القاھرة: سعد سمك للمطبوعات القانونیة والاقتصادیة.نقل وزرع الأعضاء البشریةم). ١٩٩٩بدوي، احمد محمد. ( .١١
لسماویة مع مدى مشروعیة نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون الوضعي والشرائع ام). ٢٠١١بشري، عبد االله. ( .١٢

 . القاھرة: دار محمود للنشر والتوزیع.التعلیق على القانون الجدید بشأن تنظیم زرع الأعضاء البشریة
زرعة الأعضاء البشریة بین التجریم والاباحة (دراسة مقارنة بین التشریع م). ٢٠١٦بھنس، یاسر حسین. ( .١٣

 . الجیزة: مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع.والقانون)
الاستنساخ البشري بین الاباحة والتجریم في ضوء الشریعة مع بیان موقف «م). ٢٠٠٥العتیبي، محمد بن دغیلیب. ( .١٤

 رسالة الماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة.». الھیئات الدولیة المعاصرة
(دراسة مقارنة بین الشریعة نقل وزراعة الأعضاء البشریة بین الاباحة والتجریم «م). ١٩٩٧العمر، احمد محمد. ( .١٥

 أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة.». الإسلامیة والقانون الوضعي)
». الاستفادة من الأعضاء البشریة للمحكومین علیھم بالإعدام«م). ٢٠١٩الكومي، امیر محمد رضا عبد السمیع. ( .١٦

 رسالة ماجستیر، جامعة بنھا.
رسالة الماجستیر، ». ٠١-٠٩ة للأعضاء البشریة في ظل قانونالحمایة الجنائی«م). ٢٠١٢-٢٠١١ھامل، فوزیة. ( .١٧

 جامعة الحاج باتنة.
 ).١مجلة مجمع الفقھ الإسلامي (». انتفاع الانسان بأعضاء جسم اخر حیاً او میتاً«م). ١٩٨٨البار، محمد علي. ( .١٨
». (دراسة فقھیة مقارنة) العقوبات السالبة للحریة في الفقھ الإسلامي«م). ٢٠٢١حجازي، عماد حمدي محمد محمود. ( .١٩

 ).٤(٦مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات بني سویف، جامعة الأزھر 
 ).٢مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة (». حكم الإسلام في التلقیح الصناعي«م). ٢٠١١الحسن، شادیة الصادق. ( .٢٠
 ).٤٢مجلة تاریخ العرب والعالم (». نسانمقال عن تاریخ زرع الأعضاء في الا«ه). ١٤٠٣الدر، ابراھیم فرید. ( .٢١
مجلة » الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة (دراسة مقارنة)«عبد االله، یاسر محمد، ونجوى نجم الدین جمال. (د.ت).  .٢٢

 كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة (د.ع).
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


